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   :مقدمة 

يعتبر التعاون القضائي الدولي اليوم الآلية الرئيسية في المجال  
الجنائي لمكافحة الجريمة بشكل عام والجريمة المنظمة بشكل 

ذلك أن .خاص،والتي أصبحت من أكثر الجرائم المهددة للمجتمع الدولي
القائمة على التعاون  - المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية

والتنسيق المتبادل بين الدول واللذان يعتبران دعامتان أساسيتان للوقاية من 
خطر الجريمة والتصدي لها في نفس الوقت،أضحت اليوم ضرورة في 

فمع تزايد قوة . اةمواجهة فكرة أن الحدود الدولية تعترض القضاة لا الجن
التنظيمات الإجرامية وظهور الجريمة العابرة للحدود،أصبح من غير 
الممكن للدولة بمفردها أن تتصدى للإجرام مهما بلغت قوتها فوجود 
أدوات الجريمة ومرتكبوها على أكثر من إقليم،وما يترتب عنه من اندثار 

  .ولة الواحدة الأدلة وضياعها يصعب إكمال مسار التحقيق فيها في الد

الإنابة : هذا وتأخذ المساعدة القانونية المتبادلة أشكالا متعددة منها
القضائية الدولية والتي تدخل ضمن استراتيجيات مكافحة الجريمة عموما 
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والجريمة المنظمة خصوصا،لهذا حرصت الدول على إرساء قواعد التعاون 
ه نطرح الإشكالية الدولي في المجال الجنائي من خلال هذه الآلية ومن

ماهو دور الإنابة القضائية الدولية في مجال مكافحة الجريمة :  التالية
ما - :وملاحقة المجرمين؟ ويتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية

  ؟.مفهوم الإنابة القضائية الدولية في المجال الجنائي

ى لها ماهي كيفيات وإجراءات ممارسة هذه الآلية الدولية ؟ وهل أول- 
  .المشرع الجزائري العناية من خلال التشريع الداخلي ؟

  القضائية الدولية الإنابةمفهوم : الأوللمبحث ا

التعاون الدولي في  أساليبهاما من  أسلوباالقضائية  الإنابةتعد 
 أمامالمجال الجنائي ، والتي يتم من خلالها التغلب على العقبة التي تقف 

 إقليمداخل على جرائم ارتكبت جزائية لدولة ما ال الإجراءاتتطبيق قانون 
 أنهاعلى  إليهانه قد ينظر أ ذلك،- الخصومة الجنائية إقليمية – أخرىدولة 

مفهومها  أصبحالتي  الأخيرة، هذه 1خروج عن مقتضيات سيادة الدول
في مجال  متطور يستجيب لاعتبارات ضرورة تعاون الدول فيما بينها

  .المجرمينمكافحة الجريمة وملاحقة 

  .تعريف الإنابة القضائية وأساسها القانوني: المطلب الأول
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تعد الإنابة القضائية الدولية أهم صورة من صور التعاون الدولي في   
المجال الجنائي،مما استدعى ضرورة تعريفها والوقوف على أساسها 

  .القانوني

  تعريف الإنابة القضائية: الفرع الأول

الدولية صورة من صور المساعدة القضائية  تشكل الإنابة القضائية
وقد وجدت عدة تعريفات بشأنها حيث عرفتها اتفاقية . المتبادلة بين الدول

:" في مادتها السادسة على أنها 1952الإعلانات والانابات القضائية لعام 
قيام الدولة بالطلب إلى دولة أخرى عبر السلطات القضائية المختصة .... 

ي إقليمها،وبالنيابة عنها بأي إجراء قضائي عائد لدعوى أو لديها للقيام ف
  ".تحقيق عالق لديها

:" 14كما عرفت من طرف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي في مادتها  
تقديم طلب من طرف دولة متعاقدة لدولة متعاقدة أخرى،لتقوم في إقليمها 

صة سماع ونيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى قائمة وبصفة خا
الشهود وتلقي تقارير الخبراء ومناقشتهم وإجراء معاينة وطلب تحليف 

  2 ."يمين

عمل بمقتضاه تفوض المحكمة إلى :" أما فقها فقد عرفت على أنها
محكمة أخرى للقيام مكانها بأحد أو بعض إجراءات التحقيق أو 
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مها، الإجراءات القضائية الأخرى التي يقتضيها فصل الدعوى المرفوعة أما
  3   ."والتي تعذر عليها مباشرتها بنفسها

تفويض من سلطة قضائية في دولة إلى سلطة :" كما عرفت بأنها
قضائية في دولة أخرى لاتخاذ إجراء لا تستطيع تلك السلطة أن تقوم به 

   4."في دائرة اختصاصها

وعليه مما سبق يمكن القول أن الإنابة القضائية الدولية في المجال  
ي،هي قيام الدولة بتقديم طلب إلى دولة أخرى عبر السلطات الجنائ

القضائية المختصة لديها للقيام على اقليها ونيابة عنها بأي إجراء قضائي 
عائد لدعوى أو تحقيق عالق لديها، بشأن جريمة ارتكبت وبهدف كشف 

  .5 الحقيقة

  .الأساس القانوني للإنابة القضائية: الفرع الثاني

قضائية أساسها القانوني في الاتفاقيات الدولية الثنائية تجد الإنابة ال
والمتعددة الأطراف،وكذا في القوانين الداخلية للدول كما تجد أساسها في 

  .مبدأ المعاملة بالمثل

  :الاتفاقيات الدولية: أولا

تلجأ معظم الدول في إطار تفعيل آليات المساعدة القضائية في  
اتفاقيات دولية تعنى بهذا الجانب،وبالرجوع  المجال الجنائي إلى إبرام عدة

إلى الجزائر نجد أنها أبرمت عديد الاتفاقيات الثنائية في مجال المساعدة 
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القضائية المتبادلة بما فيها الإنابة القضائية، كما صادقت على عديد 
الاتفاقيات الجماعية والتي اهتمت في مضمونها بالمساعدة القضائية 

  .الدولية

:اقيات الثنائيةالاتف - 1   

اتفاقية التعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائية وتنفيذ - 
- 10- 12الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر والإمارات في 

 323- 07بموجب المرسوم الرئاسي ،صادقت عليها الجزائر1983
خ الصادرة بتاري 67الجريدة الرسمية عدد .( 2007أكتوبر 23المؤرخ في 

  ).   2007أكتوبر  24

اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر والبرتغال - 
،المصادق عليها بموجب المرسوم 2007جانفي  22الموقعة بتاريخ 

الجريدة الرسمية (  2007سبتمبر  24المؤرخ في  287- 07الرئاسي 
  .)2007أكتوبر  03الصادرة بتاريخ  62عدد 

ن القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وجنوب اتفاقية التعاو - 
،مصادق عليها بموجب 2001أكتوبر  19إفريقيا موقعة ببريتوريا في 

الجريدة ( .2005ماي 28المؤرخ في 187-05المرسوم الرئاسي 
  ).2005ماي  29الصادرة بتاريخ  37الرسمية عدد 
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- 10-07في  اتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر واسبانيا الموقعة- 
المؤرخ في  23- 40،المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي 2002

فبراير  08الصادرة بتاريخ  08الجريدة الرسمية عدد .(2004فبراير 07
2004     .(  

القضائي بين الجزائر وايطاليا الموقعة بالجزائر في  اتفاقية التعاون- 
-05،المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي  22-07-2003
الصادرة  13الجريدة الرسمية عدد .(  2005فبراير13المؤرخ  في  73

 ).    2005فبراير  16بتاريخ 

    : الاتفاقيات الجماعية- 2

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول الاتحاد المغاربي،والتي - 
صادقت عليها الجزائر في .1991مارس  10- 09تم التوقيع عليها بتاريخ 

الجريدة .  (181_94بموجب المرسوم الرئاسي  1994-  06-  27
  ).1994جويلية  03الصادرة بتاريخ  43الرسمية عدد 

اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي والتي وقعت بالرياض في - 
. 2001-02-11صادقت عليها الجزائر بتاريخ .  06-04-1983

 11عدد  الجريدة الرسمية ( .47- 01بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
   .) 2001فبراير    12الصادرة بتاريخ 
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- 02-05اتفاقية باليرمو صادقت عليها الجزائر بتحفظ بتاريخ - 
 09الجريدة الرسمية عدد .(55- 02بموجب المرسوم الرئاسي ،2002

  ).2002فبراير  10الصادرة بتاريخ 

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب صادقت عليها الجزائر  - 
الجريدة .(413-98بموجب المرسوم الرئاسي  1998-12-07بتاريخ

  ).1998ديسمبر  13الصادرة بتاريخ  93الرسمية عدد 

  : القوانين الداخلية: ثانيا

لقد اعتمدت معظم الدول على النص صراحة في تشريعاتها الداخلية 
  .على الإنابة القضائية كصورة من صور المساعدة القضائية الدولية

من الباب  721ع الجزائري نجده في المادة وبالرجوع إلى التشري
 –في الانابات القضائية وفي تبليغ الأوراق والأحكام  -الثاني المعنون ب

من قانون الإجراءات الجزائية قد نص على الإنابة القضائية الدولية كصورة 
  .من صور المساعدة القانونية المتبادلة

ذ الإنابة القضائية في هذا ويتم اللجوء إلى التشريع الداخلي في تنفي
  :حالتين

عند عدم وجود اتفاقية دولية مبرمة بين الدول المعنية : الأولى
فتكون عند إحالة الاتفاقية الدولية مسألة تحديد : الثانية بالإجراء،أما

  .ضوابط وإجراءات تنفيذ الإنابة إلى التشريع  الداخلي 
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  : المعاملة بالمثل: ثالثا

لمثل أساسا قانونيا في اعتماد تنفيذ الانابات يعتبر مبدأ المعاملة با
القضائية بين الدول ، باعتباره قاعدة مستمدة من الثقة وحسن النية التي 

وهو ما تبناه المشرع الجزائري حيث .تستلزمها علاقات التعاون بين البلدان
تنفذ :"...من قانون الإجراءات الجزائية على أنه 721نص في المادة 

ائية إذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائري،وكل ذلك بشرط الانابات القض
  6 ."المعاملة بالمثل

وبالرجوع إلى القانون المتعلق بتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب نجده 
نص على إمكانية التعاون القضائي بين الجهات الجزائرية والأجنبية،مع 

نائية والمتعددة الأطراف مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل واحترام الاتفاقيات الث
  7 .والتي صادقت عليها الجزائر طبقا للتشريع الداخلي

 القضائية الدولية ومبدأ السيادة الإنابة: الثاني المطلب

لقد ظل مفهوم السيادة ولفترة ليست بالبعيدة محافظا على مكانته     
فة لكنه بدأ يعرف تراجعا في ص،لزاوية في التنظيم الدوليحجر ا باعتباره

 هفيه نظرا للتصادم بين المفهوم المطلق للسيادة ، وما تفرض الإطلاق
  .الساحة الدولية من مستجدات

  .المفهوم التقليدي للسيادة: الأولالفرع 
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سلطة عليا في الدولة  أنهامفهوم التقليدي للسيادة على اعتبار اليقوم 
وظائفها صلاحية ممارسة مهامها و هامما يتيح ل  8،أخرىلا تعلوها سلطة 

   .  9أخرىدولة  أيةدون تدخل من 

فالسيادة في مفهوما الداخلي تعني استئثار الدولة وسموها في ممارسة 
 أما. أخرىمشاركة من جهة  أو أعلىجهة  لأيةاختصاصاتها دون الخضوع 

تعاملها مع  فوقها فية طسل بأيالدولة لا تقر  أنالسيادة الخارجية فتعني 
القوانين من مظاهر ممارسة الدولة  إقليمية مبدأيعد هذا و . 10الأخرىالدول 

  :لسيادتها وله شقان

ن قانون الدولة يحكم كل ما يوجد على أيقضي ب: الشق الايجابي
ومن ثمة استبعاد تطبيق قانون جنائي أجنبي داخل حدود إقليم .الإقليم
  .الدولة

 نطاقيقتضي ممارسة الدولة لسيادتها التشريعية في  :الشق السلبي
وبالتالي استبعاد تطبيق قانون  .11الأخرىالدول  إلىيمتد  أندون إقليمها،

 .جنائي وطني على جرائم ارتكبت خارج حدود إقليم الدولة

هذا ويعتبر مبدأ إقليمية القانون الجنائي من أبرز مظاهر سيادة الدولة 
على إقليمها،إذ أن ممارسة الاختصاص الجنائي وتطبيق قانون الإجراءات 

جزائية على جرائم ارتكبت خارج إقليم الدولة يعتبر اعتداء على السيادة ال
  .الإقليمية للدول
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  .المفهوم المعاصر للسيادة: الفرع الثاني

لم يعد مبدأ السيادة المطلقة للدول يتماشى والتطورات التي تشهدها 
 العلاقات الدولية وتأثيرات ظاهرة العولمة وارتفاع معدلات التبادل الدولي،

،  12والحركية التي تشهدها التجارة الدولية وسهولة تنقل  الأفراد بين الدول
مما ترتب عنه ظهور أنواع جديدة من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود ، 
الأمر الذي استدعى ضرورة خلق تعاون دولي في مجال مكافحة الجريمة 

رض ومفهوم وملاحقة المجرمين كل هذه التغييرات كان من شأنها أن تتعا
السيادة المطلق الذي يقف أمام تفعيل الجهود الدولية في مجال مكافحة 

    .13الجريمة

وباعتبار أن مبدأ إقليمية قانون الإجراءات الجزائية يمثل أهم مظهر من 
مظاهر سيادة الدولة ، فان مقتضيات التعاون الدولي في المجال الجنائي 

ادة الإقليمية التي تمنع الدولة جعلت من الممكن التغلب على عقبة السي
الأجنبية من ممارسة بعض الأعمال القضائية لجرائم ارتكبت على إقليم 
دول أخرى،لما قد يطرح من إشكالات في الاضطلاع بأعمال التحقيق 
والملاحقة القضائية والقضاء على أساليب المجرمين في إخفاء الأدلة 

ا من خلال آلية الإنابة ،وهو ما أصبح ممكن14والمتحصلات الإجرامية
والتي من  .القضائية الدولية التي تعتبر أبرز مظاهر التعاون الدولي الجنائي

  .أهم مقتضياتها الخروج عن مبدأ إقليمية قانون الإجراءات الجزائية
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وعليه فالإنابة القضائية الدولية ليست سيادة فوق الدول، بل هي 
ت ثنائية وجماعية ترسخ لهذه تعاون بين سيادات الدول من خلال اتفاقيا

  .الفكرة

 .التنظيم القانوني للإنابة القضائية: المبحث الثاني

باعتبار أن الإنابة القضائية الدولية مظهر من مظاهر تجسيد التعاون 
وعليه ينبغي . القضائي بين الدولة المنابة للجهاز القضائي في الدولة المنيبة 

ن الضوابط الموضوعية والإجرائية أن يمارس هذا الإجراء ضمن مجموعة م
،مع بيان الآثار القانونية - مطلب أول- وهذا ما سيتم الحديث عنه في 

 .-مطلب ثاني- المترتبة على هذه الآلية الدولية

  .ضوابط تقديم طلب الإنابة القضائية الدولية:  لمطلب الأولا

سيتم الحديث في هذا المطلب عن الموضوع الذي تعالجه الإنابة 
ائية،مع أهم الشروط الإجرائية المتعلقة بتنفيذ الطلب بالرجوع إلى القض

  .الاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري

  .موضوع الإنابة القضائية:الفرع الأول

يتنوع موضوع الإنابة القضائية الدولية في المجال الجنائي ، والتي من 
ة الطالبة إلى الممكن تبادلها بين الدول ، تبعا للغرض الذي تسعى الدول

الحصول عليه إكمالا لمسار تحقيق قائم لديها بغية التوصل إلى حكم في 
وعليه يشمل طلب الإنابة القضائية موضوعات عدة .الدعوى الجزائية 
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،ذلك أنه بالرجوع إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي نجدها تنص 
المرتبطة بطلب  لا الحصر على مجموعة من المسائل على سبيل المثال

  :الإنابة القضائية 

  .سماع شهادة الشهود- 

  .تلقي تقارير الخبراء ومناقشته- 

  .إجراء معاينة- 

     .15طلب تحليف يمين - 

على إمكانية تقديم  18هذا وقد نصت اتفاقية باليرمو في مادتها 
طلب المساعدة القانونية المتبادلة بما فيها الإنابة القضائية في المسائل 

  :ليةالتا

  .الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص -

  .فحص الأشياء والمواقع- 

  .تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد- 

  ..."تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء- 
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وبالرجوع إلى اتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر وبريطانيا وايرلندا 
ي مادتها الثانية على مجال تطبيق التعاون القضائي الشمالية نجدها تنص ف

  :بما فيها طلبات الإنابة القضائية كما يلي

جمع الشهادات وأقوال الشخص طبقا للقانون الداخلي للطرف - 
  ...المطلوب منه التعاون 

  .تحديد مكان وهوية الأشخاص- 

  .تحويل أشخاص مسجونين أو أشخاص آخرين بصفتهم شهودا- 

  .التفتيش والحجز تنفيذ طلبات- 

التعرف وتحديد مكان عائدات جرمية وتجميدها أو حجزها - 
  .ومصادرتها والتصرف فيها والتعاون في الإجراءات المتصلة بالطلب

أو أي شكل أخر من أشكال التعاون التي يتفق -استرداد الأموال- 
     .16عليها الطرفين

  .إجراءات تقديم طلب الإنابة القضائية: الفرع الثاني

بالرجوع إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي نجدها تنص     
على مجموعة من الضوابط الإجرائية التي ينبغي مراعاتها في 16في مادتها

  :الطلب
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تحديد الجهة أو السلطة المختصة المصدرة للطلب والجهة - 
  .المطلوب إليها التنفيذ

  .تحديد موضوع طلب الإنابة وسببه - 

  .خص المعني بالإنابة وجنسيته قدر الإمكانهوية الش- 

أن يؤرخ الطلب ويوقع ويختم بختم الجهة الطالبة مع كل الأوراق  - 
  .المرفقة

تحديد الجريمة التي قدم بشأنها طلب الإنابة وتكييفها القانوني  - 
  .والعقوبة المقررة لها، فجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع الجريمة

يذ الإنابة القضائية وفقا لقوانين الطرف المتعاقد المطلوب هذا ويتم تنف
من اتفاقية الرياض على أنه إذا 18غير أنه استثناءا نصت المادة . إليه

أرادت الدولة الطالبة أن تتم الإنابة وفقا لشكل خاص تعين على الطرف 
    . 17المطلوب إليه إجابة رغبته مالم يشكل ذلك تعارضا مع قانونه وأنظمته

  :هذا ويتم إرسال طلب الإنابة القضائية  بإحدى الطرق التالية

أين يتم سلك : تبليغ طلب الإنابة عن طريق وزير العدل: الطريق الأول
هذا الطريق بين دولتين الطالبة والمطلوب إليها التنفيذ ،حيث تفضل كثير 
من الدول هذا الأسلوب وذلك نظرا لسهولته وسرعة الإجراءات المطبقة 

ترسل طلبات ":  15وهو ما نصت عليه اتفاقية الرياض في المادة .أنهبش
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الإنابة القضائية في القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أي من 
وهو ما ." الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزير العدل لدى كل منها

  ..18 اعتمدته كذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

ويتم من خلاله إرسال طلب من : الطريق الدبلوماسي :الطريق الثاني
الجهة القضائية للدولة الطالبة عبر وزير العدل إلى وزارة الخارجية ، أين يتم 
تبليغ الطلب عن طريق الممثل الدبلوماسي إلى وزارة خارجية الدولة 

لترسلها بدورها إلى وزارة العدل لتحدد الجهة القضائية .المطلوب إليها
وعليه يتميز الطريق الدبلوماسي بتحقيق .لتتولى تنفيذ طلب الإنابة المختصة

الازدواجية في عملية مراقبة طلب الإنابة من خلال كل من وزارتي العدل 
  .  19ووزارة الخارجية

ويكون : الاتصال المباشر بين السلطات القضائية : الطريق الثالث
هولة مقارنة مع غيره ذلك عن طريق السلطات القضائية وهو أكثر مرونة وس

،ويتم في أحوال الاستعجال كحالة طلب سماع شاهد حياته مهددة 
  .بالخطر

وقد اتبعت هذا الطريق عدة اتفاقيات دولية كالاتفاقية العربية لمكافحة 
  .  20الإرهاب

وبالرجوع إلى اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر 
لية ،نجد أنها نصت في مادتها الثالثة على أن وبريطانيا وايرلندا الشما
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الطريق الذي ترسل به طلبات التعاون عامة بما فيها طلبات الإنابة القضائية 
ووزير  -وزارة العدل بالنسبة للجزائر–يكون من خلال السلطات المركزية 

الدولة و أو النائب العام بالنسبة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
لشمالية، مع الالتزام بتبليغ كلا الطرفين لأي تغيير في السلطات وايرلندا ا
أما في أحوال الاستعجال فيتم إرسال طلبات .أي بالطريق العادي.المركزية

  . - الأنتربول - الإنابة من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

ضوابط تنفيذ الإنابة القضائية الدولية في قانون :الفرع الثالث
  .ات الجزائية الجزائري الإجراء

من قانون الإجراءات الجزائية ،نجد أن  721ة بالرجوع إلى الماد
المشرع الجزائري قد نظم موضوع الإنابة القضائية الخارجية ونص على 

من ذات 703جملة من الشروط الموضوعية والإجرائية بالإحالة إلى المادة 
  :القانون

  .ية غير سياسية أن تكون الجريمة محل المتابعة الجزائ- 

  .أن يقدم الطلب عبر الطريق الدبلوماسي- 

أن يقوم وزير الخارجية بتحويل طلب الإنابة بعد فحص المستندات - 
  .والملف إلى وزير العدل 

  .يقوم وزير العدل بدوره بالتحقق من سلامة الطلب - 
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يتعين أن تكون المستندات والأوراق التي ترى الدولة الأجنبية أنها - 
  .للتبليغ مترجمة باللغة العربية ضرورية

على أن تنفيذ طلب الإنابة القضائية يتم  721هذا وقد نصت المادة 
وهو ما أكدت عليه  .وفقا للقانون الجزائري مع تطبيق المعاملة بالمثل

اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر وبريطانيا وايرلندا 
تنفيذ طلبات الإنابة القضائية يكون وفق  الشمالية،والتي نصت على أن

  .تشريع الدولة الطرف المطلوب منها التنفيذ 

  :الآثار القانونية المترتبة عن الإنابة القضائية الدولية: نيالمطلب الثا

يترتب عن تقديم طلب الإنابة القضائية إما قبول الطلب ومن ثمة تنفيذ 
ذه لاعتبارات معينة تستند إليها الموضوع الوارد في الإنابة، وإما رفض تنفي

  . الدولة المطلوب إليها في تبرير رفضها

  :تنفيذ طلب الإنابة القضائية: الفرع الأول

ـــــــول الدولــــــــــــة المطلـــــــــــوب إليهـــــــــــا تنفيـــــــــــذ الإنابــــــــــــة  فـــــــــــي حالـــــــــــة قبــــ
ـــــــة المنيبـــــــة بالنتيجـــــــة فـــــــور  القضـــــــائية،تقوم هـــــــذه الأخيـــــــرة بإخطـــــــار الدول

ـــــتم إرســـــال الم.الانتهـــــاء منهـــــا  ـــــة وعـــــادة مـــــا ي حاضـــــر والمســـــتندات والأدل
المترتبــــة عــــن عمليــــة تنفيــــذ الإنابـــــة القضــــائية بــــنفس الطريقــــة التــــي أرســـــل 

  . بها الطلب
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هذا وعن القيمة القانونية للإجراء المتخذ عن طريق الإنابة 
القضائية،فانه يرتب نفس الأثر القانوني كما لو تم أمام الجهة المختصة في 

من اتفاقية الرياض العربية  20ه المادة وهو ما أكدت علي.الدولة المنيبة
.للتعاون القضائي  

وفــــــي نفــــــس الإطــــــار فــــــان اســــــتخدام الأدلــــــة المتحصــــــل عليهــــــا عــــــن 
ـــق الإنابـــــــة يخضــــــع لقاعـــــــدة التخصـــــــيص،والتي مفادهــــــا عـــــــدم جـــــــواز  طريـــ
اســــــتخدام ذات الأدلــــــة والمعلومــــــات المتحصــــــل عليهــــــا مــــــن الإنابــــــة فــــــي 

ـــــر تلـــــك الـــــواردة فـــــ ي الطلـــــب حتـــــى وان  الكشـــــف عـــــن جريمـــــة أخـــــرى غي
  .   21كانت تفيد في الكشف عن الحقيقة

ــــــذ الإنابــــــة القضــــــائية فعمومــــــا تقــــــع علــــــى عــــــاتق    وعــــــن نفقــــــات تنفي
الدولـــــة المطلـــــوب منهـــــا التنفيـــــذ ، فيمـــــا عـــــدا بعـــــض الاســـــتثناءات كتلـــــك 

فبـــــــالرجوع إلــــــى اتفاقيـــــــة . المتعلقــــــة بأتعــــــاب الخبـــــــراء ونفقــــــات الشــــــهود 
لا :" علـــــى أنـــــه 21تـــــنص فـــــي المــــادة  الريــــاض للتعـــــاون القضـــــائي نجــــدها

يرتــــــــب تنفيــــــــذ الإنابــــــــة القضــــــــائية ، الحــــــــق فــــــــي اقتضــــــــاء أيــــــــة رســــــــوم أو 
مصـــــروفات فيمـــــا عـــــدا أتعـــــاب الخبـــــراء ، إن كـــــان لهـــــا مقتضـــــى، ونفقـــــات 
الشــــهود التــــي يلتــــزم الطــــرف الطالــــب بأدائهــــا ويرســــل لهــــا بيــــان مــــع ملــــف 

ـــــه التنفيـــــذ أن ي ـــــة وللطـــــرف المتعاقـــــد المطلـــــوب إلي تقاضـــــى لحســـــابه الإناب
  ."ووفقا للقوانين الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء التنفيذ
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مــــــــن اتفاقيــــــــة التعــــــــاون  07وهــــــــو ذات مــــــــا نصــــــــت عليــــــــه المــــــــادة 
ــــائي بــــــين الجزائـــــر وبريطانيــــــا وايرلنـــــدا الشــــــمالية علـــــى أن مصــــــاريف  القضـ
تنفيــــــذ طلبــــــات التعــــــاون بصــــــفة عامــــــة،بما فيهــــــا الإنابــــــة القضــــــائية تكــــــون 

عـــــاتق الدولـــــة المطلـــــوب منهـــــا التنفيـــــذ فيمـــــا عـــــدا الحـــــالات التاليـــــة  علـــــى
التـــــي تكـــــون علـــــى عـــــاتق الطـــــرف الطالـــــب إلا إذا تـــــم إعفـــــاؤه منهـــــا ومـــــن 

  :ضمنها

  .    تدخل الخبراء في إقليم الطرف المطلوب منه التعاون-       

  . طلب استعمال المحاضرات المرئية،بما فيها نفقات الترجمة-        

  :رفض طلب الإنابة القضائية الدولية: لثاني الفرع ا

طلبات الإنابة القضائية الموجهة  ضيجوز للدولة المطلوب إليها رف
  :وبالرجوع إلى اتفاقية الرياض العربية نجدها نصت على عدة حالات. إليها 

إذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص الهيئة القضائية لدى - 
 .ليه التنفيذالطرف المتعاقد المطلوب إ

إذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب - 
  .إليه أو بالنظام العام

إذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب إليه - 
  22.التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية
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وبالرجوع إلى اتفاقية باليرمو نجد أنها نصت بالإضافة إلى حالات 
الرفض السابقة على إمكانية رفض الدولة المتلقية للطلب تنفيذ الإنابة على 

  .- 18/9المادة - أساس انتفاء شرط ازدواجية التجريم
إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة المتلقية للطلب أن يحظر - 

على سلطاتها تنفيذ الإجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل ، لو كان ذلك 
لتحقيق أو ملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها الجرم خاضعا 

  - .من اتفاقية باليرمو 18المادة –القضائية 
هذا وقد نصت ذات الاتفاقية على إمكانية تأجيل طلب المساعدة 
القانونية إذا كان هذا الطلب يتعارض مع التحقيقات أو الملاحقات أو 

  .الإجراءات القضائية
  . - 18المادة - 

من اتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر وبريطانيا  4لمادة كما نصت ا
وايرلندا الشمالية على إمكانية رفض طلب التعاون أو تأجيله،استنادا إلى أن 

  .الجريمة موضوع طلب التعاون تشكل خرقا لالتزامات عسكرية محضة

وفـــــي حالـــــة رفــــــض تنفيـــــذ طلــــــب الإنابـــــة القضــــــائية أو تعـــــذر تنفيــــــذه 
طلــــــوب إليهــــــا تنفيــــــذ الطلــــــب بإخطــــــار الجهــــــة الطالبــــــة تقــــــوم الجهــــــة الم

بــــذلك فــــورا مــــع إعــــادة الأوراق وبيـــــان الأســــباب التــــي دعــــت إلــــى رفـــــض 
مـــــــن اتفاقيـــــــة الريـــــــاض للتعـــــــاون  17المـــــــادة  -.أو تعـــــــذر تنفيـــــــذ الطلـــــــب

  .القضائي
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  :الخاتمة

فـــــي الأخيـــــر يمكـــــن القـــــول أن الإنابـــــة القضـــــائية الدوليـــــة كـــــأبرز آليـــــة 
لقضـــــائي فـــــي مجــــــال مكافحـــــة الجريمـــــة وملاحقــــــة مـــــن آليـــــات التعــــــاون ا

المجرمين،خاصـــــة مـــــع تطـــــور الجريمـــــة التـــــي أصـــــبحت اليـــــوم ذات طـــــابع 
مــــنظم وعــــابر للحــــدود ، أصــــبح   مــــن الضــــروري مــــن أجــــل تفعيــــل العمــــل 
بهـــــا  تفهـــــم الـــــدول فـــــي مجـــــال تقـــــديم المســـــاعدة القانونيـــــة بصـــــفة عامـــــة 

ــــة القضــــائية بصــــفة خاصــــة مــــن أن عمليــــة التعــــاو  ن لاتمــــس بــــاحترام والإناب
الســــيادة ،كمــــا أنــــه لابــــد مــــن تبســــيط الإجــــراءات المتبعــــة لتنفيــــذها بدايــــة 
بـــــــــالتخلي عـــــــــن الطريــــــــــق الدبلوماســـــــــي الـــــــــذي أصــــــــــبح يتســـــــــم بــــــــــالبطء 
ـــــــة المطلـــــــوب فيهـــــــا  والتعقيـــــــد،من حيـــــــث مـــــــروره بـــــــوزارة الخارجيـــــــة للدول
ــــــذات  التنفيــــــذ ومــــــن ثمــــــة وزارة العــــــدل فالمحكمــــــة المختصــــــة والعــــــودة ب

دولـــــة الطالبة،لـــــذا لابـــــد مـــــن الاعتمـــــاد علـــــى الاتصـــــال المباشـــــر الطريـــــق لل
بــــــــــــين القاضــــــــــــي الــــــــــــوطني والأجنبي،ممـــــــــــــا يســــــــــــهل عمليــــــــــــة التعـــــــــــــاون 

ــــــة واعتمــــــاد مــــــوظفين .القضــــــائي ــــــذليل الصــــــعوبات اللغوي ــــــى ت بالإضــــــافة إل
ــــــة فــــــي هــــــذا المجــــــال ــــــرة فني كمــــــا أن اعتمــــــاد النصــــــوص .أكفــــــاء ذوو خب

فاصـــــــيل الخاصـــــــة بطلـــــــب المنظمـــــــة للإنابـــــــة القضـــــــائية علـــــــى توضـــــــيح الت
الإنابــــة مـــــن شـــــأنه أن يجنـــــب الكثيـــــر مـــــن الإشـــــكالات التـــــي تطـــــرح أثنـــــاء 

وكــــــذا التخفيـــــــف مــــــن الشــــــروط الموضـــــــوعية الخاصــــــة بتنفيـــــــذ . التنفيــــــذ 
ــــــــة  كاشــــــــتراط ازدواجيــــــــة التجــــــــريم وعــــــــدم تعــــــــارض الإنابــــــــة مــــــــع -الإناب
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مــــن شــــأنه أن يســــهل عمليــــة  –القـــوانين الداخليــــة للدولــــة المطلــــوب إليهــــا 
 .  تعاون المتبادل بين الدول في هذا المجالال

  :الهوامش
، بدون طبعة، دار -دراسة مقارنة -أمين عبد الرحمن محمود عباس، الإنابة القضائية في مجال الإجراءات الجزائية 1

  .339الفكر الجامعي، مصر، بدون سنة، ص 
 11، ج ر عدد  2001-02-11 المؤرخ في 47-01صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2

  .2001فبراير  12الصادرة بتاريخ 
دراسة تحليلية مقارنة في القانون المصري  -عكاشة عبد العال، الإنابة القضائية في نطاق العلاقات الدولية الخاصة 3

  .15-14، ص 1994والقانون المقارن، بدون طبعة، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 
  .367حمود عباس،المرجع السابق، ص أمين عبد الرحمن م 4
  .369المرجع نفسه، ص  5
المتضـمن قـانون الإجـراءات الجزائيـة المعــدل  1966جـوان  8المـؤرخ فـي  155-66مـن الأمـر  721المـادة 6

  .1966جوان  10الصادرة بتاريخ  48عدد 
لمتعلق بالوقاية من تبييض الأمـوال ا 2005فبراير  06المؤرخ في  01-05من القانون  30، 29أنظر المادة  7

  .الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم
، "السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر دراسة في تدويل السيادة في العصر الحاضر"طلال ياسين العيسى ،  8

  .46، ص2010، دمشق،  1، العدد  26دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ، المجلد 
هاشم بن عوض بن أحمد آل إبراهيم، سيادة الدولة بين مفهومها التقليدي وظاهرة التدويل، ماجستير قانون عام ،   9

  .01، ص 2013كلية الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن ، يونيو 
سـتة  يعتبر أول من وضع مفهوما لكلمـة سـيادة فـي مؤلفـه  1569-1530وتجدر الإشارة إلى أن جون بودان  10

طلال ياسين العيسى، المرجع : ،نقلا عن."سلطة عليا على المواطنين والرعايا:" عن الجمهورية إذ عرفت على أنها
  .47السابق، ص 

  .    .342، 341أمين عبد الرحمن محمود عباس ، المرجع السابق، ص   11
  .44هاشم بن عوض بن احمد آل إبراهيم، المرجع السابق، ص  12 
من ميثاق  2مفهوم السيادة والمساواة بين الدول أهم قواعد القانون الدولي العام ، حيث نصت المادة يعتبر  13 

  ."تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها:" المتحدة على أنه
  . 359، 358أمين محمود عباس ، المرجع السابق، ص  14
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  .للتعاون القضائي السابقة الذكر من اتفاقية الرياض 14المادة  15
 465-06وصادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  2006-07-11تم التوقيع عليها بلندن في  16

  .2006ديسمبر  13الصادرة بتاريخ  81،ج ر عدد  2006-12-11في 
ولة الطالبة أن تتم الإنابة بشكل خاص في حالة رغبة الد:" هذا وقد نصت ذات المادة في فقرتها الثالثة على أنه 17

وجب إخطارها بمكان وتاريخ تنفيذ الإنابة القضائية في الوقت المناسب حتى يتسنى للأطراف المعنية أو وكلائهم 
  ."وذلك وفقا للحدود المسوح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ. حضور التنفيذ

  .ة العربية لمكافحة الإرهاب من الاتفاقي 30أنظر المادة  18
  .455،453أمين عبد الرحمن محمود عباس ، المرجع السابق، ص  19
  .من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 2/ 30أنظر المادة  20
  .507مين عبد الرحمن محمود عباس، المرجع السابق، صأ21
 .من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 17المادة  22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


